
 الخرطوم - دفــــع الجمود الذي أصاب 
المفاوضــــات بــــين الحكومــــة الســــودانية 
والحــــركات المســــلحة غيــــر المنضوية في 
اتفاق الســــلام إلى تشــــكيل تحالف جديد 
للضغــــط علــــى الخرطــــوم وحثهــــا علــــى 
اســــتكمال المباحثــــات، وهــــو ما قــــاد إلى 
تحالف معلن بين الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو 
وحركــــة جيش تحريــــر الســــودان بقيادة 

عبدالواحد نور.
وتتوقــــع أوســــاط سياســــية أن يقود 
التحالــــف بين الحلو ونــــور إلى تعقيدات 
تُصعّب الوصول إلى اتفاق مماثل لما جرى 
مع الجبهة الثورية لأسباب تتعلق بتشبث 

الحركتــــين بمواقفهمــــا لإقــــرار علمانيــــة 
الدولة وبحثهما عن مكاسب نوعية.

وعقــــد الحلو ونــــور اجتماعًــــا مغلقًا 
الاثنين على هامش زيارة يقوم بها الثاني 
إلى مدينة كاودا (معقل الحركة الشــــعبية 
بجنوب كردفان)، أســــفر عــــن توافق على 
تكويــــن لجان عمل مشــــتركة بين الطرفين، 
دون تقــــديم توضيحــــات بشــــأن اللجــــان 

وطبيعة عملها.
وتبدو هــــذه اللقاءات وســــيلة ضغط 
على الســــلطة الانتقالية التي تخشــــى أن 
يكون هنــــاك تكتــــل جديد للحــــركات غير 
الموقعة على اتفــــاق جوبا، في ظل اهتمام 
إقليمي بضرورة إنجاز الســــلام الشــــامل، 

لأن مكونــــات الحكــــم الانتقالــــي تســــعى 
للحفاظ على المعادلة الحالية التي يحظى 
فيهــــا العســــكريون بنفــــوذ كبيــــر مقابل 
تيــــارات مدنية وحركات مســــلحة ليســــت 
بنفس القــــوة التي يتمتع بهــــا الحلو في 

جنوب كردفان ونور في دارفور.
وعمد الحلو إلى الدخول في تحالفات 
سياســــية عديدة مع قوى مدنية انسحبت 
مــــن تحالف قوى الحريــــة والتغيير ووقع 
اتفاقيــــات مشــــتركة مــــع كل مــــن الحزب 
السودانيين،  المهنيين  وتجمع  الشــــيوعي 
غير أن تحالفه مع نور الذي تحظى حركته 
بقوة سياسية وعسكرية يزيد من مخاوف 
الســــلطة التي قد تلجأ إلــــى إضاعة المزيد 

من الوقت لحين ترتيب أوراقها.
وفشــــلت جولة التفــــاوض الأولى بين 
الحكومــــة والحركة الشــــعبية التي جرت 
مطلــــع الشــــهر الماضي فــــي التوصل إلى 
اتفاق ســــلام يعالــــج الملفات الرئيســــية، 
وقررت وســــاطة جنوب الســــودان تعليق 
المفاوضات لإجراء مشــــاورات، ولم تتمكن 
من التوافق على تحديد إطار زمني لعودة 

المباحثات مرة أخرى.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيــــا العالمية في الخرطــــوم مصطفى 
الجميــــل أن اجتماعات كاودا تؤكد انتقال 
التنســــيق الخفي بــــين الحلو ونــــور إلى 

العلن لدفع مفاوضات السلام.
أن ”التقارب يمكن  وأضاف لـ“العرب“ 
أن يكون إيجابيا من جهة إرغام الســــلطة 
الانتقاليــــة على اســــتكمال المفاوضات في 

أقرب فرصة، لكن المشكلة تكمن في إصرار 
الحركتــــين علــــى مطالبهمــــا، بينما تبدي 
الحكومة مواقف صارمة في المفاوضات“.

ويبحــــث كل طرف عــــن تحالف يمكّنه 
مــــن مواجهة الجبهة الثوريــــة التي تضم 
حــــركات مســــلحة وتنظيمــــات سياســــية 
عديدة، ما يعنــــي وجود قوة تدفع باتجاه 
أن يكون هناك اتفاق منفصل وليس ضمن 
اتفــــاق جوبا الموقــــع عليه فــــي 3 أكتوبر 

الماضي.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يتفجــــر خلاف 
بــــين الحكومــــة والحركتــــين حــــال جرى 
الدخول فــــي مفاوضــــات جديــــدة لأنهما 
لــــن يقبلا باشــــتراطات وردت بحقهما في 
اتفاق جوبا عند الحديث عنهما، إذ تنص 
المــــادة الثامنة من الاتفاق على ”الســــماح 
بانضمام أطــــراف جديدة بشــــرط موافقة 

الأطراف المعنية عليها بالإجماع“.
وجــــاء في المادة التاســــعة ”ســــيكون 
الطــــرف الجديــــد ملتزماً بجميع شــــروط 
والتزامات الاتفاق كما لو كان طرفاً أصيلاً 
فيه“، وهو أمــــر لن تقبلــــه الحركتان غير 

الموقعتين على اتفاق جوبا للسلام.
ويغري حصول قادة الحركات الموقعة 
علــــى اتفاق الســــلام علــــى مناصب مهمة 
أطرافا أخرى للانخراط في الســــلطة، وقد 
يجــــري توظيــــف الطروحات السياســــية 
التي يؤمن بها الحلو ونور للحصول على 
مكاســــب تتجاوز علمانيــــة الدولة وتقرير 
المصير  ووجود منبر للتفاوض من داخل 

السودان.

وهنــــاك بُعــــد آخر فــــي العلاقــــة بين 
الطرفــــين يتعلــــق بوضعيــــة كليهما على 
شــــمال  الأرض، لأن الحركــــة الشــــعبية – 
تعاني انشقاقا يؤثر سلبًا على قدراتها في 
التفاوض بمفردها مع الحكومة الانتقالية، 
وتدعــــم عمليــــة اســــتعانتها بحركــــة نور 
موقفها فــــي أي مباحثــــات مقبلة، بعد أن 
أدركت خطورة ارتكازها على ضغط جوبا 
لدعمها في المفاوضات وأنه لن يكون كافيًا 

لتحقيق نتائج إيجابية لها.

وشــــكل المؤتمــــر الذي عقــــده القيادي 
الســــابق في الحركة الشعبية تلفون كوكو 
في جوبا الأحد، بمشاركة عدد من قيادات 
الحركــــة واتفــــق فيه علــــى تعيينــــه قائدا 
للحركة بدلا من قائدها الحالي عبدالعزيز 
الحلو، ضربة قوية لأن الانشــــقاق ستكون 
له انعكاســــات على علاقة الحلو بحكومة 
جوبا وقدرته على تمرير مطالبه كاملة في 

المباحثات.
كما أن صدور ما يوحي بدعم الحكومة 
يضاعف  الانشــــقاق  لخطــــوة  الانتقاليــــة 
شــــكوك الحلو في نواياها ويعرقل عملية 
اســــتئناف المفاوضات بينهمــــا، فعودتها 
للجلوس إلــــى الطاولة في هــــذه الأجواء 

ستفهم على أنها استجابة لهذا التغير ما 
يعرضه لتقديم تنازلات.

وردت قيــــادات في جبهــــة الحلو على 
مقــــررات المؤتمر بتأكيدها على أن ما جاء 
فيه ”محاولة حكومية فاشــــلة للتغلب على 
الحركــــة فــــي المفاوضــــات“، وأن المؤتمر 
جرى عبر دعم وتخطيــــط أطراف معلومة 
لدى هذه القيادات بهدف التشــــويش على 

مواقف الحركة التفاوضية.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وذكــــر 
بجامعة الخرطوم أبوالقاسم إبراهيم آدم 
أن الاتهامات الجاهزة للحكومة بالتسبب 
في انشقاقات الحركة ليست في محلها لأن 
تلفون كوكو يحظى بدعم واســــع من أبناء 
جبال النوبة الذين يعتبرون الحلو غريبًا 

عنهم، لأنه لا ينتمي إلى هذه الاثنية.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الحكومة قد تســــتفيد من الانشــــقاق على 
مســــتوى إضعاف حركة الحلــــو، إلا أنها 
ليس من مصلحتها الدخول في مفاوضات 
مع أطراف عديدة لأن تعــــدد المنابر يؤدي 
إلى عرقلة مســــاعيها نحو إنجاز الســــلام 
الشــــامل، وفي تلك الحالة ســــتجد نفسها 
فــــي دائرة لا تنتهــــي مــــن المفاوضات مع 

أطراف عديدة“.
الاعتــــراف  الخرطــــوم  ورفضــــت 
بالانشــــقاقات داخل الجبهة الثورية خلال 
مفاوضات السلام التي ترتب عليها خروج 
منــــي أركــــو منــــاوي رئيس حركــــة جيش 
تحرير الســــودان، ودعمت الاســــتمرار في 

مسار تفاوضي واحد.

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانية أن هناك توجها لتشــــكيل حكومة 
لبنانية تضم وزراء اختصاصيين برئاسة 

نجيب ميقاتي.
وقالــــت هــــذه المصــــادر فــــي تصريح 
لـ“العرب“ إن حزب الله الذي سمى ميقاتي 
فــــي الاستشــــارات النيابيــــة الملزمة التي 
أجراها رئيس الجمهورية، سيفرض على 
عون وصهره رئيــــس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل تشكيل مثل هذه الحكومة.
وكانت أهم إشــــارة إلى تسهيل مهمة 
ميقاتي إعلان باســــيل أن جماعته لا تريد 
المشــــاركة في الحكومــــة المرتقبــــة والتي 
حددت المبادرة الفرنســــية جدولا لأعمالها 

لكنها ستدعمها.
وأبلغ باسيل ميقاتي قرار التيار بعدم 
المشاركة في الحكومة الجديدة، وذلك خلال 
لقاء كتلة لبنان القوي بالرئيس المكلّف في 
ســــياق الاستشــــارات النيابية غير الملزمة 
التــــي أجراها الأخير فــــي مجلس النواب 

الثلاثاء.
وبعد اللقاء اعتبر باسيل في تصريح 
مــــن المجلــــس أن ”تكليف ميقاتــــي بدون 
موافقة كتلــــة لبنان القوي يعني أن التيار 
ليــــس الأكثرية ولــــم يكن يوماً جــــزءاً من 

الأكثرية في أي حكومة شُكّلت“.

وأكــــد أن التيار في ”الموقع المســــاعد“ 
للرئيس المكلّف، مضيفاً ”لا نمارس الحرد 

ولا النكد السياسي“.
وأكد ”نحن مع تأليف سريع للحكومة 
وواجبنا تقديم التســــهيلات اللازمة لذلك 
والدعم للإنجاز بــــدون التدخّل في عملية 
التأليف إطلاقاً، فنحن شــــريك دســــتوري 
بالكامــــل ومعنيون بتقــــديم الدعم الكامل 
لأي عمــــل إصلاحــــي تقــــوم بــــه الحكومة 

ومعارضتها حين تُخطئ“.

ويعتمد تشــــكيل الحكومة كثيرا على 
موقف حليف باسيل وهو حزب الله الذي 
رفض بقــــاء حليفه المســــيحي الرئيســــي 
خــــارج حكومة ســــعد الحريــــري في وقت 
ســــابق عندما هدد باســــيل بعدم المشاركة 
فيهــــا ، إلا أن دعوته (حــــزب الله) الأخيرة 
لتسهيل تشــــكيل حكومة ميقاتي وموقف 
باســــيل الداعم للحكومة المحتملة يؤشــــر 
على تنسيق مسبق لتجاوز عقبة التأليف 
وضغوط على تياره من أجل تسهيل مهمة 

ميقاتي.
وعلى عكس ما حدث في ترشيح رئيس 
الحكومة المكلف الســــابق ســــعد الحريري 
فإن كتلــــة حزب اللــــه البرلمانية رشــــحت 
ميقاتــــي، إذ قال رئيــــس الكتلة محمد رعد 
الاثنين ”لطالما تعاطينــــا بكل إيجابية مع 

مختلف الجهود لتشكيل الحكومة“.
وأضــــاف رعــــد ”مع ظهور مؤشــــرات 
تــــلمح إلى إمكانية تشــــكيل حكومــــة، فإنه 
من الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتشــــجع 
وتعــــزز هــــذه الإمكانية، ومــــن هنا جاءت 
تســــميتنا لدولة الرئيــــس ميقاتي كرئيس 
مكلــــف لتعكس جديــــة التزامنــــا لنتقصد 
أيضا إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة 

التأليف“.
وتضغط الدوائر الغربية على الساسة 
اللبنانيين لتشــــكيل حكومــــة يمكنها بدء 
إصــــلاح مؤسســــات الدولة التــــي تعاني 
من الفســــاد، وقد هددت بفــــرض عقوبات 

وقالت إن الدعــــم المالي لن يتدفق قبل بدء 
الإصلاحات.

وكشف مســــؤول السياسة الخارجية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريل 
الثلاثاء في بيان أن نظام العقوبات بشأن 

لبنان سيُنجز قبل نهاية يوليو الجاري.
وكان بوريل قد أكد في زيارته الأخيرة 
إلى بيــــروت في منتصــــف يونيو الماضي 
أن العقوبات على السياســــيين اللبنانيين 
”على الطاولة ونناقشــــها“، آمــــلاً ألا يُتخذ 

قرار بشأنها.
كمــــا رأى حينهــــا أن ”الأزمــــة التــــي 
يواجهها لبنان نشــــأت من عوامل داخلية 
الطبقــــة  محمّــــلاً  خارجيــــة“،  وليســــت 

السياسية المسؤولية.
ووصف بوريــــل الأزمة التي يواجهها 
الاقتصــــاد اللبنانــــي بالـ“مرعبــــة“، داعياً 
إلــــى تشــــكيل حكومة قــــادرة علــــى تنفيذ 

الإصلاحات.
وبدا ميقاتي الثلاثاء متفائلا بنجاحه 
فــــي تأليف حكومة ســــريعا إذ أنه يحظى 
بدعم فرنســــا والاتحــــاد الأوروبي إضافة 
إلــــى الولايــــات المتحــــدة وفي ظــــل أزمة 
داخليــــة مســــتفحلة أجبــــرت مــــن عرقلوا 
تكليــــف الحريــــري علــــى التراجــــع عــــن 
شروطهم والســــعي لحيازة الثلث المعطل 
الذي يســــمح لهم بعرقلة نشــــاط الحكومة 
إذا مــــا تعارضت قراراتهــــا مع مصالحهم 

وأجنداتهم.

وبعـــد انتهاء الاستشـــارات النيابية 
غير الملزمـــة في المجلس النيابي، أشـــار 
ميقاتـــي إلى أنه كان هنـــاك إجماع كامل 
لتشـــكيل  بالاســـتعجال  الطلـــب  علـــى 
الحكومة الجديـــدة ”كي نعيد دور الدولة 

في هذه الظروف الصعبة“.
ولفـــت إلـــى أن ”مطلـــب المواطن هو 
العيش الكـــريم والحصول على الكهرباء 
والدواء والمحروقات“، مؤكداً أنه سيتردد 
دائمـــاً إلى القصر الجمهـــوري للوصول 
إلى تشـــكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن 
وسيطلع رئيس الجمهورية على النتائج 

والضرورة القصوى للتأليف.
وكان الرئيس عـــون كلف الاثنين بعد 
انتهـــاء الاستشـــارات النيابيـــة ميقاتي 
بتشـــكيل حكومة جديدة بعد تسميته من 

قبل 72 نائباً من أصل 118.
ويأتي تكليف رئيس جديد لتشـــكيل 
حكومة للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين 
مكلفين ســـابقين منـــذ اســـتقالة حكومة 
حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على 
خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 

الرابع من نفس الشهر.
وفـــي 22 أكتوبـــر الماضـــي تم تكليف 
سعد الحريري بتشـــكيل حكومة جديدة، 
لكنـــه قدم فـــي 15 يوليـــو الحالي لرئيس 
الجمهورية اعتذاره عن تشـــكيل حكومة 
جديدة بســـبب عدم التوافق بينهما على 

تشكيلتها.
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حزب الله يفرض على عون وباسيل 
تسهيل تشكيل حكومة ميقاتي

تعكس التصريحات المتفائلة لرئيس 
ــــــة المكلف نجيب  الحكومــــــة اللبناني
ميقاتي وحديثه عــــــن وجود إجماع 
ــــــرا فــــــي  للإســــــراع بتأليفهــــــا تغيي
مواقف حزب الله والتي انعكســــــت 
ــــــار الوطني الحر  بدورهــــــا على التي
برئاسة جبران باسيل صهر رئيس 
الجمهورية ميشــــــال عون وهو أحد 
تشــــــكيل  عرقلت  ــــــي  الت الأطــــــراف 

حكومة سعد الحريري.

التيار الوطني الحر يعلن دعم الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها

محمد رعد: نضمن باسيل 

 دمشــق - تشــــوب الاتفاق الذي جرى 
التوصــــل إليه بين قوات النظام الســــوري 
للجيــــش  التابعــــة  المعارضــــة  وفصائــــل 
الوطني الحر فــــي محافظة درعا حالة من 
الضبابيــــة في ظل اتهام أبناءِ درعا لقوات 

النظام بخرق الاتفاق.
وحمل الجيــــش الوطني الحرّ عناصر 
الفرقــــة الرابعــــة، التــــي يقودها شــــقيق 
الرئيس الســــوري ماهر الأسد، ”مسؤولية 
نقض الاتفــــاق وقصف حي البحار جنوب 
درعــــا البلد والمــــزارع المحيطــــة بالمدفعية 
وقذائــــف الهاون“، مؤكدا أنها تعد لعملية 

اقتحام الحي والسيطرة عليه عسكرياً.
وانســــحبت قــــوات النظام الســــوري 
الثلاثاء من مدينة درعا البلد بعد ســــاعات 
من دخولهــــا لتثبيت ما تقول إنها نقاطها 
الأمنية وفق اتفاق التســــوية الأخير، بعد 
اشــــتباكات بــــين قــــوات النظام وســــكان 
المدينة تخللها قصف بالدبابات والأسلحة 

الثقيلة.
وقال قائد شرطة محافظة درعا ضرار 
الدندل ”اســــتكمالا لتعزيز الحالة الأمنية 
في درعا البلد وإخلائها من الســــلاح غير 
الشــــرعي، وتنفيذاً لاتفــــاق درعا البلد في 
إجراء تســــوية للمطلوبين، وانتشــــار عدة 
نقاط أمنية وعســــكرية ضمن أحياء البلد، 
قامت وحدات من الجيش بتمشيط مزارع 
النخلة والشياح وتفتيشها بحثا عن بقايا 
العبوات الناســــفة لضمــــان تأمين وصول 
العناصر الذين سيتم تمركزهم في النقاط 
ضمــــن البلــــد، وتعزيــــزا لاســــتقرار الأمن 

والأمان لأهالي البلد ومحيطه“.
وتتعرض أنحاء في درعا منذ أسابيع 
إلى حصــــار خانق من قبل قــــوات النظام 
الســــوري الــــذي يســــعى لنســــف الاتفاق 
السابق الذي جرى التوصل إليه في العام 
2018 وفــــرْض أمر واقــــع جديد في المنطقة 

الجنوبية.
وينص الاتفاق الســــابق على احتفاظ 
أبنــــاء درعا من الذيــــن قبلوا الانخراط في 
التســــوية بأســــلحتهم الخفيفــــة مع عدم 
جواز انتشار القوات النظامية في عدد من 

المدن والأنحاء ومنها درعا البلد.
وتأتــــي ضغــــوط النظام التــــي أخذت 
منحــــى تصاعديــــا في الأســــابيع الأخيرة 
لوضع حد لعمليات اســــتهداف عناصره، 
والتي باتت تشكل إحراجا كبيرا له، فضلا 
عن أن هذا التحرك يعود أيضا إلى تخوفه 
مــــن أن تنجح خلايــــا المعارضة الموجودة 
داخــــل المحافظة في توحيــــد صفوفها بما 
يشكل خطرا كبيرا لاســــيما في ظل غليان 
الشــــارع السوري بســــبب تردي الأوضاع 

المعيشية.
وبعد نحو شــــهر من الحصار المطبق 
الــــذي ترافــــق مع قصــــف اضطــــر أهالي 
محافظــــة درعــــا إلــــى القبــــول بتســــوية، 
علــــى  مؤشــــرات  هنــــاك  أن  وخصوصــــا 
إمكانية إقدام النظام على اقتحام المناطق 

المستهدفة في ظل الموقف الدولي الضعيف 
إزاء المسألة.

النظام  التــــزام  مراقبــــون  ويســــتبعد 
بالتســــوية، إذ أن الاتفاق يأتي في سياق 
ربح الوقت وتحين فرصــــة التحرك، حيث 
أن مطالــــب النظام تتجاوز مجرد ســــحب 
أســــلحة خفيفة وتستهدف الانتشار داخل 

الأحياء وتعزيز قبضته عليها.
وفــــي حــــال إحــــكام النظام الســــوري 
ســــيطرته على درعا البلد لــــن تبقى أمامه 
مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف 

الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.
وقال تجمــــع أحرار حــــوران نقلا عن 
مصدر مقرب من لجان التفاوض في درعا 
البلــــد إن ”النظام حاول الدخول إلى درعا 
البلد لإنشــــاء النقــــاط العســــكرية المتفق 
عليها، ولكن دون تنسيق مع أعضائها أو 
مرافقتهم، الأمر الــــذي يعتبر التفافًا على 
الاتفــــاق وخللاً في ســــير تطبيقه من قبل 

النظام“.

وأضــــاف أن الاتفــــاق كان يقضي بأن 
تدخل قوات تابعة للفرقة 15 وتنشئ نقاطا 
محــــددة في المدينة، إلا أن قوات من الفرقة 
الرابعــــة داهمت منازل المدنيين وســــرقت 

محتويات العديد من المنازل.
وتشــــهد مدينــــة درعا البلــــد حالة من 
التوتــــر الأمني مع ســــريان مفعول اتفاق 
التســــوية الذي يقضي بتســــليم الأسلحة 
الفردية من قبــــل أبناء درعا البلد وتثبيت 

نقاط أمنية للنظام في المدينة.
وكانــــت تعزيــــزات عســــكرية ضخمة 
لقــــوات النظام وصلت إلــــى المحافظة في 
25 يوليــــو الحالي، وســــط حصــــار خانق 
تفرضــــه قوات النظام على درعا البلد أدى 
إلى تدهور الوضع المعيشي في الكثير من 

أحياء المدينة.
ومنذ أواخر 2018 دخلت محافظة درعا 
في حالة فلتان أمني غير مسبوقة، تمثلت 
في عمليــــات الاغتيــــال والتفجيرات التي 
طالت مدنيين وعسكريين سواء من جانب 
قــــوات الأســــد أو من جانــــب الذين عملوا 

سابقا ضمن فصائل المعارضة.
وتقــــول مصادر حقوقيــــة من الجنوب 
الســــوري إن محافظة درعا تشــــهد شهريا 
ما بين 30 و60 عملية اغتيال. وإذا أضيف 
هذا المعدل إلى ضحايا الأشــــهر الســــابقة 
فقد يزيد عدد القتلى  لـ“اتفاق التســــوية“ 

من جميع الفئات عن ألف شخص.

تبادل الاتهامات 
بين النظام والمعارضة 

بشأن خرق الهدنة في درعا

الجيش الوطني الحرّ يحمّل 
عناصر الفرقة الرابعة، التي 

يقودها شقيق الرئيس 
السوري ماهر الأسد، 

مسؤولية نقض الاتفاق

هناك إجماع على 
الاستعجال لتشكيل 

الحكومة الجديدة

نجيب ميقاتي

السلام في السودان يواجه تحديات التحالف الجديد بين الحلو ونور

مسار سلام متعثر 

التنسيق الخفي 
بين الحلو ونور انتقل 

إلى العلن

مصطفى الجميل


